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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار
        بشأن ليبيا) ٢٠١١ (١٩٧٠

ــوفمبر / تــشرين الثــاني ١٨مــذكرة شــفوية مؤرخــة        موجهــة إلى رئــيس  ٢٠١١ن
  من البعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة  اللجنة

  
لـس الأمـن   تهدي البعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئـيس لجنـة مج         

بـشأن ليبيـا، وتتـشرف بـأن ترفـق          ) ٢٠١١ (١٩٧٠التابع للأمم المتحدة المنشأة عمـلاً بـالقرار         
) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٢٥طيــه تقريــر أســتراليا الموجّــه إلى مجلــس الأمــن عمــلاً بــالفقرة 

  ).انظر المرفق(
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 إلى   الموجهـة  ٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٨مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة 

 مــن قــرار مجلــس الأمــن    ٢٥تقريــر أســتراليا إلى مجلــس الأمــن عمــلاً بــالفقرة          
٢٠١١( ١٩٧٠(  

، الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن التــابع للأمــم )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٢٥في الفقــرة   - ١
  ،٢٠١١فبراير / شباط٢٦المتحدة في 

 ١٢٠ المجلس جميع الدول الأعـضاء إلى أن تقـدم إلى اللجنـة في غـضون                  وعيد    
يومــاً مــن اتخــاذ هــذا القــرار تقــارير عــن الخطــوات الــتي اتخــذتها بغيــة تنفيــذ الفقــرات      

  . تنفيذًا فعّالا١٧ً  و١٥  و١٠ و ٩
ــرات     - ٢ ــذ الفقـ ــري تنفيـ ــرار  ١٧  و١٠  و٩يجـ ــن القـ ــتراليا ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـ في أسـ

ــوائح عــا  ــاق الأمــم المتحــدة   ٢٠١١م بموجــب ل ــة بميث ــة  -الجــزاءات ( المتعلق ــة العربي  الجماهيري
مــن ) ١ (٦وقــد وضــعت هــذه اللــوائح عمــلاً بالبنــد الفرعــي ). اللــوائح المتعلقــة بليبيــا) (الليبيـة 

  :، وعلى هذا)القانون (١٩٤٥قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 
وائح المتعلقـة بليبيـا حـتى لـو وُجـد قـانون              من القانون المذكور، تسري الل     ٩وفقاً للبند     •  

ــك          ــيم؛ أو صــكّ وُضــع بموجــب ذل ــة أو إقل ــانون لولاي ــريانها، أو ق ــدء س ــل ب ــن قب سُ
ــة ٢٠٠١القــانون؛ أو أيّ حكــم مــن أحكــام قــانون الــشركات لعــام     أو قــانون اللجن

ــوائح وُضــعت بموجــب تلــك  ٢٠٠١الأســترالية للــسندات والاســتثمارات لعــام   ، أو ل
  و صكّ وُضع بموجب ذلك الحكم؛القوانين؛ أ

مــن القــانون، لا يمكــن تفــسير أيّ قــانون يــصدر وقــت   ) ١ (١٠وفقــاً للبنــد الفرعــي    •  
 من القانون على أنـه يُعَـدِّل أو يُلغـي أو يُغيِّـر بـأيّ صـورة             ١٠بعد بدء سريان البند      أو

ل وضـع  من الصور، أثر أو سريان حكم من أحكـام اللـوائح المتعلقـة بليبيـا أو أنـه يخـوِّ               
صــك مــن شــأنه تعــديل أو إلغــاء أو تغــيير نفــاذ أو تطبيــق حكــم مــن أحكــام اللــوائح    

  .المذكورة بأيّ صورة من الصور
في أستراليا بموجـب لـوائح الهجـرة        ) ٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ١٥ويتم تنفيذ الفقرة      - ٣

  ).قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (٢٠٠٧لعام 
 مـن   ٢٤ تعني اللجنة المنـشأة بموجـب الفقـرة          “اللجنة”ا التقرير إلى    والإشارات في هذ    - ٤

  ).٢٠١١ (١٩٧٠القرار 
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  ٩الفقرة     
جميــع أنــواع  ” (٩تعــرّف اللــوائح المتعلقــة بليبيــا الأصــناف المــشار إليهــا في الفقــرة          - ٥

الأســلحة ومــا يتــصل بهــا مــن أعتــدة، ويــشمل ذلــك الأســلحة والــذخيرة والمركبــات والمعــدات 
الــسلع التــصديرية ”بأنهــا ) “ية والمعــدات شــبه العــسكرية وقطــع غيــار مــا تقــدم ذكــرهالعــسكر

، ويعرّف توريد السلع التصديرية الخاضعة للجـزاءات أو بيعهـا           )٣المادة   (“الخاضعة للجزاءات 
). ٤المـادة   (“التوريـد الخاضـع للجـزاءات   ”أو نقلها إلى ليبيا بشكل مباشر أو غير مباشـر بأنـه           

 مــن اللــوائح المتعلقــة بليبيــا القيــام بعمليــة توريــد خاضــعة للجــزاءات دون إذن  ٦ وتحظــر المــادة
  .٧ وفقاً للمادة “الوزير”مسبق من وزير الخارجية 

 من اللوائح المتعلقة بليبيا علـى أنـه يجـوز للـوزير مـنح تـصريح لـشخص             ٧وتنص المادة     - ٦
 مــن القــرار ٩ردة في الفقــرة يجيــز لــه توريــد ســلع خاضــعة للجــزاءات، وفقــاً للاســتثناءات الــوا 

وبالإضــافة إلى ذلــك، يجــوز للــوزير أن  . ورهنــاً بــشروط تلــك الاســتثناءات ) ٢٠١١ (١٩٧٠
 مـن القـرار     ٤يأذن بتوريد سـلع خاضـعة للجـزاءات حـسب الحـالات الـتي تنطبـق فيهـا الفقـرة                     

٢٠١١ (١٩٧٣.(  
) رات المحظـورة الـصاد  (١٩٥٨قاف من لوائح الجمارك لعام       -  جيم ١٣وتحظر المادة     - ٧

أيضاً أن يجري، دون إذن مسبق مـن الـوزير، تـصدير الأسـلحة والأعتـدة ذات الـصلة الـتي مـن                       
  .المقرر أو من المزمع أن تكون ليبيا وجهتها المباشرة أو النهائية

 مـن  ٩وتعرِّف اللوائح المتعلقة بليبيا التصرفات المشار إليها في الجـزء الثـاني مـن الفقـرة          - ٨
التوريد أو البيع أو النقـل المباشـر أو غـير المباشـر إلى ليبيـا للمـساعدة           ) (٢٠١١ (١٩٧٠القرار  

التقنيــة أو التــدريب أو المــساعدة الماليــة أو غيرهــا، فيمــا يتــصل بالأنــشطة العــسكرية أو تــوفير    
ــة        أو ــوفير المرتزق ــك ت ــا في ذل ــصلة، بم ــدة ذات ال ــن الأســلحة والأعت صــيانة أو اســتخدام أيّ م

  ).٥المادة  (“خدمات خاضعة للجزاءات”أنها ب) المسلحين
 مــن اللــوائح المتعلقــة بليبيــا تقــديم الخــدمات الخاضــعة للجــزاءات الــتي   ٩وتحظــر المــادة   - ٩
توريـد سـلع خاضـعة للجـزاءات        ، وإما لا تقدم في إطـار        ١٠لم يأذن بها الوزير وفقاً للمادة        إما

ئح المتعلقة بليبيـا علـى أنـه يجـوز للـوزير مـنح               من اللوا  ١٠وتنص المادة   . ٧ وفقاً للمادة    اأُذن به 
شخص ما تصريحاً يجيز لـه تقـديم خـدمات خاضـعة للجـزاءات، وفقـاً للاسـتثناءات الـواردة في                     

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . ورهناً بشروط تلك الاستثناءات   ) ٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ٩الفقرة  
لحــالات الــتي تنطبــق فيهــا يجــوز للــوزير أن يــأذن بتقــديم خــدمات خاضــعة للجــزاءات حــسب ا

  ).٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ٤الفقرة 
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  ١٠الفقرة     
يتـصل   الأسلحة ومـا   (١٠تعرّف اللوائح المتعلقة بليبيا الأصناف المشار إليها في الفقرة            - ١٠

 شـراء   ٨وتحظـر المـادة     ). ٣المـادة    (“سلع مـستوردة خاضـعة للجـزاءات      ”، بأنها   )بها من أعتدة  
  .ات المستوردة من ليبيا أو من أي شخص أو كيان في ليبياالسلع الخاضعة للجزاء

الـــواردات  (١٩٥٦بـــاء مـــن لـــوائح الجمـــارك لعـــام  -  ضـــاد٤وتحظـــر أيـــضاً المـــادة   - ١١
  .استيراد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من ليبيا) المحظورة

  
  ١٧الفقرة     

 إذا كـان يمتلكهـا   “رقابـة  خاضـعة لل   أصـول ”تعرّف اللوائح المتعلقة بليبيا الأصول بأنها         - ١٢
  :أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

، أو المرفـــق الثـــاني )٢٠١١ (١٩٧٠شـــخص محـــدد في المرفـــق الثـــاني للقـــرار   )أ(  
 ١٧، أو من جانب اللجنة أو مجلس الأمـن حـسب مقتـضيات الفقـرة         )٢٠١١ (١٩٧٣للقرار  

  ؛)“شخص أو كيان محدد”) (٢٠١١ (١٩٧٠من القرار 
  شخص أو كيان يتصرف نيابة عن شخص أو كيان محدد، أو يأتمر بأمره؛  )ب(  
كيان يمتلكـه أو يـتحكم فيـه شـخص أو كيـان محـدد، بوسـائل منـها الوسـائل                       )ج(  

  .غير المشروعة
ــادة    - ١٣ ــة      ١٢تحظــر الم ــذي يمتلــك أصــلاً مــن الأصــول الخاضــعة للرقاب ــشخص ال ــى ال  عل

اســـتخدامه أو تداولـــه، أو تيـــسير اســـتخدامه اســـتخدام الأصـــل أو الاتجـــار بـــه، أو الـــسماح ب
وبعبـارة أخـرى، يجـب    . ١٣تداوله، بخلاف ما هو مأذون به بموجب تصريح في إطار المادة            أو

 الأصـل  “بتجميـد ”على الشخص الـذي يمتلـك أصـلاً مـن الأصـول الخاضـعة للرقابـة أن يقـوم                   
  .المذكور

 أي شخص، بخلاف الـشخص المـأذون         من اللوائح المتعلقة بليبيا على     ١١وتحظر المادة     - ١٤
، أن يتـيح بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أي أصـل                ١٣له بموجب التصريح المذكور في المادة       

  :من الأصول لفائدة
  أي شخص أو كيان محدد؛  •  
  أي شخص أو كيان يتصرف نيابة عن شخص أو كيان محدد، أو يأتمر بأمره؛  •  
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 كيـان محـدد، بوسـائل منـها الوسـائل غـير             أي كيان يمتلكـه أو يـتحكم فيـه شـخص أو             •  
  .المشروعة

 على أنه يجوز للوزير أن يمـنح، بنـاءً علـى الطلـب، تـصريحاً مـن شـأنه           ١٣وتنص المادة     - ١٥
 يـأذن بإتاحـة أصـل مـن الأصـول لـشخص أو كيـان،                ١١بخلاف ذلـك أن يتعـارض مـع المـادة           

 ٢٠  و١٩وح بـه في الفقـرات   باستخدام أصل خاضع للرقابة أو تداوله، علـى النحـو المـسم         أو
ــرار  ٢١ و ــرات،     )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن الق ــا في تلــك الفق ــصوص عليه ــشروط المن ــاً بال ، ورهن

  :وتعرض اللائحة المتعلقة بليبيا هذه الاستثناءات على النحو التالي
مــن ) أ (١٩، وفــق مــا ورد في الفقــرة “معاملــة ضــرورية لتغطيــة النفقــات الأساســية”  •  

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠القرار 
مــن ) ب (١٩، وفــق مــا ورد في الفقــرة “معاملــة ضــرورية لتغطيــة نفقــات اســتثنائية”  •  

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠القرار 
 ١٩٧٠مـــن القـــرار ) ج (١٩، وفـــق مـــا ورد في الفقـــرة “معاملـــة مطلوبـــة قانونـــاً”  •  

  ؛)٢٠١١(
  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ٢٠، وفق ما ورد في الفقرة “معاملة تعاقدية”  •  
  ).٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ٢١، وفق ما ورد في الفقرة “د مستحقمعاملة سدا”  •  
 مـن لائحـة     ٥ويرد تعريف الاستثناءات التي يمكـن أن يـصدر تـصريح بـشأنها في البنـد                   - ١٦
  ).التعامل مع الأصول( المتعلقة بميثاق ٢٠٠٨عام 

  
  إنفاذ اللوائح المتعلقة بليبيا    

ــارس / آذار١٠في   - ١٧ ــوا ٢٠١١م ــد الم ــوائح  ١٢  و١١  و٩  و٨  و٦د ، تم تحدي ــن الل  م
الــصادرات  (١٩٥٨ قــاف مــن لائحــة الجمــارك لعــام - المتعلقــة بليبيــا، إضــافة إلى المــادة جــيم

، علـى أنهـا     )الـواردات المحظـورة   ( ١٩٥٦باء من لائحة الجمـارك لعـام         -  ضاد ٤ ، و )المحظورة
من قـانون ميثـاق الأمـم       ) ١(ء   با ٢، وفقاً للبند الفرعي     “قوانين إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة    ”

 مـن القـانون، مخالفـةُ قـانون         ٢٧وتُعـدّ جريمـةً في إطـار البـاب          ). القـانون  (١٩٤٥المتحدة لعـام    
إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة أو شرط من شروط تصريح ممنوح في إطار قانون إنفـاذ جـزاءات                  

  .)١٣ أو ١٠ أو ٧من قبيل تصريح ممنوح بموجب المواد (الأمم المتحدة 
 مـن القـانون الجنـائي       ١-١٥ومن حيث نطاق الولاية القضائية للجريمـة، ينطبـق البنـد              - ١٨

 ٨  و ٦ من القانون والمتعلقة بمخالفة المـواد        ٢٧ على الجرائم الواقعة في إطار المادة        ١٩٩٥لعام  
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ــدما         . ١٢  و١١  و٩ و ــة عن ــشكل جريم ــذي ي ــسلوك ال ــى ال ــق عل ــد ينطب ــني أن البن ــذا يع وه
  :يُرتكب

  كلياً أو جزئياً في أستراليا، أو على متن طائرة أو سفينة أسترالية؛  •  
  .كلياً خارج أستراليا من قبل مواطن أسترالي أو هيئة اعتبارية أسترالية  •  
  أيــضاً علــى أن الجريمــة تنطبــق عنــدما يرتكــب شــخص مــا   ٩  و٨  و٦وتــنص المــواد   - ١٩

أسـتراليا أم لم يكـن فيهـا، وسـواء     الفعل الـذي يـشكّل جريمـة، سـواء أكـان ذلـك الـشخص في              
  .أكان مواطناً أسترالياً أم لم يكن، وذلك باستخدام خدمات سفينة أو طائرة أسترالية

 كذلك على مسؤولية الهيئـات الاعتباريـة الأسـترالية عـن أي       ٩  و ٨  و ٦وتنص المواد     - ٢٠
مــا كــان مكــان ســلوك يخــالف النظــام وترتكبــه هيئــة اعتباريــة أو كيانــات اعتباريــة أخــرى مه  

تـسجيلها أو وجودهـا إذا كانــت الهيئـة الاعتباريــة الأسـترالية تـتحكم تمامــاً في الإجـراءات الــتي       
  .تتخذها الهيئة أو الكيان

والعقوبة القصوى التي تُطَبّق علـى الـشخص الـذي يرتكـب هـذه الجريمـة هـي الـسجن                      - ٢١
أو ثلاثــة أضــعاف قيمــة  مــن الــدولارات الأســترالية ٢٧٥ ٠٠٠ ســنوات أو غرامــة أقــصاها١٠

وبالنــسبة للهيئــة الاعتباريــة فهــي جريمــة المــسؤولية المحــددة ). إذا أمكــن حــساب ذلــك(المعاملــة 
ــة لتجنُّــب      إلاّ ــة وتوّخــت اليقظــة الواجب إذا أمكنــها أن تُثبــت أنهــا اتخــذت الاحتياطــات المعقول

 ١,١ي غرامـة أقـصاها      وأقصى عقوبة للهيئات الاعتبارية لدى ثبوت الجريمـة ه ـ        . مخالفة اللوائح 
  ).إذا أمكن حسابها(مليون من الدولارات الأسترالية أو ثلاثة أضعاف قيمة المعاملة 

  
  ١٥الفقرة     

في أسـتراليا بموجـب لائحـة الهجـرة         ) ٢٠١١ (١٩٧٠ من القـرار     ١٥يتم تنفيذ الفقرة      - ٢٢
ــام  ــم المتحــدة    (٢٠٠٧لع ــابع للأم ــرارات مجلــس الأمــن الت ــنص هــذه اللائحــة ). ق ــى أن وت  عل

الشخص الخاضع أو الذي سيصبح خاضـعاً لقـرارات محـدّدة صـادرة عـن مجلـس الأمـن تطلـب                     
من أستراليا منع هذا الشخص مـن دخـول الأراضـي الأسـترالية أو عبورهـا، لا يمكـن أن يُمـنَح            
تأشيرة، أو إذا مُنِحَـت لـه التأشـيرة فعـلاً يجـوز أن يـتم إلغاؤهـا وهـو مـا يتـسق مـع الالتزامـات                            

  .دة في قرار مجلس الأمن ذي الصلةالوار
ــضمن أسمــاء غــير         - ٢٣ ــتي تت ــة التحرّكــات ال ــسية بقائمــة متابع وتحــتفظ إدارة الهجــرة والجن

. المــواطنين الــذين قــد تلــوح مــشكلة بالنــسبة لمــنحهم تأشــيرة أو اســتمرار اســتحقاقهم للتأشــيرة
) ٢٠١١ (١٩٧٠ويُـــدرج جميـــع الأشـــخاص المحـــددين في المرفـــق الأول لقـــرار مجلـــس الأمـــن 

. في قائمــة التحرّكــات المــذكورة أعــلاه ) ٢٠١١ (١٩٧٣والمرفــق الأول لقــرار مجلــس الأمــن  



S/AC.52/2011/54  
 

11-61965 7 
 

وتتم مطابقـة أسمـاء جميـع طـالبي التأشـيرات مـع تلـك القائمـة قبـل اتخـاذ أي قـرار بمـنح تأشـيرة                            
ويمكـــن لمـــوظفي إدارة الهجـــرة والجنـــسية الوصـــول إلى قائمـــة التحرّكـــات . لـــدخول أســـتراليا

رونياً، وهي متاحة للبعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية لأسـتراليا عـبر العـالم، بـرغم أن عمليـة              إلكت
. المطابقة تتم مركزياً في مركز عمليات الحدود بالمكتب الوطني التـابع لإدارة الهجـرة والجنـسية               

وتجري أيـضاً عمليـات تحقـق إضـافية في نقـاط الـدخول الأسـترالية بمـا يـضمن تحديـد هويـة أي               
  . على القائمة بعد حصوله على تأشيرةشخص

وعندما يُحتَمَل وجود تطـابق بـين طالـب تأشـيرة وفـرد مُـدرَج في قائمـة التحرّكـات،                      - ٢٤
وإذا كانــت قــد مُنحــت، يــتم النظــر في . بــد مــن إجــراء تحريــات أخــرى قبــل مــنح التأشــيرة  لا

ــا إدارة الهجــرة و      ــتي تقوده ــة ال ــا وهــذه العملي ــة أو وجــوب إلغائه ــة   إمكاني ــسية هــي عملي الجن
تشاورية يشارك فيها كثير مـن الهيئـات الحكوميـة وتهـدف إلى تـشديد اليقظـة المتـصلة بالقائمـة                     
مــن خــلال فحــص البيانــات المتاحــة والمتعلقــة بطــالبي التأشــيرات والأفــراد المــدرجين في قائمــة    

  .التحرّكات السالفة الذكر
  


